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تفعیل الطاقات الإنتاجیة المعطلة في الاقتصاد العراقي 
التحدیات- الضرورات
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ھي ) اقتصادیة واجتماعیة وأمنیة(مشكلات والتي نجم عنھا 2003أن ظروف التحول التي مر بھا العراق ما بعد عام 
التي أفضت إلى تدھور الطاقات الإنتاجیة وتعطلھا سواء في مجال الطاقات المادیة أو المالیة أو البشریة أو الطاقات 
النفطیة والغازیة ، لذلك یستھدف البحث تشخیص ماھیة الطرق والآلیات التي یمكن أن تنتھج في المرحلة الحالیة لإعادة 

.فعیل الطاقات الإنتاجیة المعطلة في الاقتصاد العراقي واستغلال ھذه الطاقات بما یتناسب وأھداف التنمیة البدیلة ت

،الأقتصاد العراقيالتنمیة البدیلة، الطاقات الإنتاجیة المعطلة: الكلمات المفتاحیة
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ـ :المقدمة والمنھجیة 
یعلم الجمیع أن السمة الأساسیة للاقتصاد العراقي ، أنھ اقتصاد ریعي ، تعتمد كل فعالیاتھ الاقتصادیة الكلیة 

لذلك فھو لم یمتلك القدرات على تقریر سیاساتھ الاقتصادیة الداخلیة ) النفط(والجزئیة على منتوج واحد فقط وھو 
المتغیرات التي تؤثر على ھذا المورد ، وفي ضوء ھذه السمة أصبح الاقتصاد أیضاً لم یمتلك القدرة والخارجیة في ضوء 

خیر ) ما قبل التغیر(وتعد الشواھد التاریخیة والتجربة العملیة للفترة السابقة . على تحدید ورسم سیاساتھ الاقتصادیة الكلیة 
.ض في تفاصیلھا دلیل على ذلك لأسباب ومبررات مختلفة لا داعي الخو

كانت محملھ بالأحداث السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة وبقدر تعلق ) 2003(أما الفترة ما بعد عام 
الأمر بالجانب الاقتصادي ، فأن كل الآراء تكاد تتفق إن الاقتصاد العراقي لا یزال یعاني من أزمة ، وإن الاستقرار 

من نقص ) قبل التغیر(ثنى ، صحیح أن العراق لم یعد یعاني كما كان في الفترة السابقة والتوازن في الاقتصاد أضحى مست
إلا إنھ مع ... في العملات الأجنبیة ، وعجز مالي حكومي ، وتدھور مستمر في سعر الصرف ، وتفاقم المدیونیة الخارجیة 

في أطار التوجھات (ى الرغم من تحول الدولة ذلك أصبح یواجھ حزمة من المشاكل الجدیدة والتي یمكن بلورتھا في أنھ عل
إلى اقتصاد السوق ، إلا إنھ لم نجد على أرض الواقع أي برنامج اقتصادي واضح المعالم للحكومة وإطار تشریعي ) العامة

تماماً للسیاسة الاقتصادیة للدولة طیلة الفترة الماضیة بعد التغیر ، إذ حدث تعطل شبھ كامل للطاقات الإنتاجیة وانھارت 
ركائز الاقتصاد الصناعیة والزراعیة والخدمیة والتجاریة حتى أصبح البلد یستورد كل أنواع السلع والمنتجات الزراعیة 
والصناعیة وتدھورت أیضاً العوامل المساندة للعملیة الإنتاجیة وبخاصة الموارد البشریة المؤھلة ، وتشوه الھیكل الإنفاقي 

افتقار المؤسسات الداعمة لاقتصاد السوق الذي أثر سلباً على إمكانیة جذب رؤوس الأموال للموازنات المالیة فضلاً عن
.العراقیة المھاجرة وكذلك الاستثمار الأجنبي 

تتحدد في الإجابة على التساؤلات الأساسیة التي تتعلق بما ھیھ الطرق والأسالیب : لذلك فأن مشكلة البحث
المرحلة الحالیة لإعادة تفعیل الطاقات الإنتاجیة المعطلة في الاقتصاد العراقي ، كي نقلل والآلیات التي یمكن أن تنتھج في

.من المشاكل الناجمة عن ھیمنة المورد النفطي واستغلال ھذه الطاقات بما یتناسب ووجھة نظر التنمیة البدیلة 
لإنتاجیة المعطلة واقتراح الوسائل دراسة المشكلات الاقتصادیة الناتجة عن تعطل الطاقات ا: أما ھدف البحث

. اللازمة لمعالجة ھذه المشكلات وعدم تفاقمھا مستقبلاً
ینطلق البحث من فرضیة أساسیة مفادھا أن ظروف التحول التي مر بھا العراق والتي نجم عنھا : فرضیة البحث

ھي التي أفضت إلى تدھور الطاقات الإنتاجیة وتعطلھا وذلك في ظل عدم وجود ) مشكلات اقتصادیة واجتماعیة وأمنیة(
. سیاسات اقتصادیة مستقرة وواضحة المعالم 

المحور الأول 
2012ـ 2003تصاد العراقي والتغیرات البنیویة خلال الفترة خصائص الاق

بسبب الفوضى الاقتصادیة التي ھي نتاج أكثر من نصف قرن مرَّ بھا الاقتصاد العراقي وضعف السیاسات 
م تنعكس الاقتصادیة التي مارستھا النظم السابقة والحالیة ، إن خاصیة الاقتصاد العراقي المتمثلة بھیمنة القطاع النفطي ل

والدلیل على . بنتائج إیجابیة وتغیرات بنیویة واضحة على مسیرة نمو ھذا الاقتصاد بكل قطاعاتھ الإنتاجیة منھا والخدمیة 
قد نمت بمعدلات متزایدة وحققت طفرات 2012ـ 2003ذلك ، إن الموارد المالیة التي حصل علیھا العراق خلال الفترة 

، ولكن ھذه الموارد النفطیة لم تحقق تحولات حیویة في ھیكل الناتج المحلي الإجمالي على كبیرة مقارنة بالفترات السابقة
الوجھ الذي یحقق التنوع في الھیكل الاقتصادي ویحد من تبعیة الاقتصاد العراقي لقطاع إنتاج النفط ، كذلك أن ھیمنة إنتاج 

المستدیمة التي یعاني منھا الاقتصاد مثل مشاكل الفقر والبطالة النفط وزیادة الموارد المالیة المتأتیة عنھ لم تعالج المشاكل
) 1.(والســكن وتردي الخدمات الأساسیة بالشكل الذي یتوازن وحجم أنفاق تلك الموارد المالیة 

والحقیقة أن غیاب التنوع في الھیكل الاقتصادي العراقي وتبعیتھ لقطاع إنتاج النفط ، یمكن أن یستدل علیھ من 
من % 90وھي تشكل أكثر من ) 2010(خلال عام % 43مساھمتھ في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت حوالي نسبة

إجمالي الصادرات وعوائد الدولة وضعف مساھمة القطاعات الأخرى في تولید الناتج المحلي الإجمالي كما مبین من 
، بینما بلغت % 5ترلیون دینار بنسبة ) 8.6(راعي ، إذ بلغت حصة القطاع الز) 1(المؤشرات الواردة في الجدول رقم 

ویعد استحواذ إنتاج . من الناتج المحلي الإجمالي % 2.3ترلیون دینار وبنسبة ) 3.9(حصة قطاع الصناعة التحویلیة 
لعراقي النفط على ھذه النسبة العالیة من ھیكل الناتج المحلي الإجمالي دلیلاً على حالة عدم التنوع في ھیكل الاقتصاد ا

)2. (وتبعیتھ وتأثره بظروف إنتاج النفط والتغیرات في أسعاره الدولیة 
في الناتج المحلي الإجمالي وتخلفھا سوف ینعكس ) الزراعة والصناعة(أن تدني نسبة مساھمة القطاعات السلعیة 

للسلع المختلفة وتراجع في ھیكل التجارة الخارجیة ، حیث یضطر البلد إلى الاعتماد على الاستیراد لتغطیة حاجتھ
ملیون دینار بینما تجاوزت قیمة ) 300(عن 2009الصادرات السلعیة للخارج التي لم تتجاوز قیمتھا في عام 
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من حاجتھ إلى % 85أضطر العراق أن یســـتورد 2011ترلیون وفي عام ) 38(الاستیرادات السلعیة الأجنبیة حوالي 
من ذلك یتبین خطورة استمرار الاعتماد على مصدر )3. (السلع الصناعیة من حاجتھ إلى% 90المواد الغذائیة و 

. واحد للتنمیة وضرورة التفكیر الجدي في أحداث تحولات في بنیة الاقتصاد العراقي باتجاه تنویع مصادر النمو والدخل 
.    رات في الطلب المحلي وخاصة وھو یعاني من تراجع معدلات النمو الحقیقي وعدم استجابة الجھاز الإنتاجي للتغی

)1(جدول رقم 
بالأسعار الجاریة2010لعام GDPالناتج المحلي الإجمالي 

2010القطاع
ملیون دینار/ القیمة 

النسبة
%

%8657.45الزراعة
%73990.643النفط الخام

%3916.52.3الصناعة التحویلیة
%1979.81.1الكھرباء والماء
%6010.53.5البناء والتشیید

%19415.211.2النقل والمواصلات
%14940.28.6تجارة الجملة والمفرد

%16310.09.4المالیة والتأمیم وخدمات العقار والأعمال
%27459.415.9خدمات التنمیة الاجتماعیة

%171957.0100إجمالي الناتج المحلي الإجمالي
المركزي للإحصاءوزارة التخطیط ـ الجھاز : المصدر 

المحور الثاني 
تحدید مظاھر تبدید الطاقات الإنتاجیة في الاقتصاد العراقي

مظاھر تبدید الطاقات النفطیة الغازیة: أولاً 
تبدید الطاقات النفطیة .1

من % 95لقد كانت ولازالت محددات تطور الاقتصاد العراقي محكومة بعائدات النفط التي تجاوزت أكثر من 
ملیار دولار خلال ) 25.6ـ 18.1(الدولة الرسمي ، حیث تراوحت صادرات النفط الخام والمنتجات النفطیة ما بین دخل 

من إیرادات الموازنة ، إذ أنھ في عام % 92وأن ھذه العوائد في الحقیقیة تشكل أكثر من ) 2007ـ 2005(الفترة 
1.8ملیون برمیل یصدر منھ 2.35ى أساس معدل إنتاج استندت تقدیرات عوائد الصادرات من النفط الخام عل2005

ملیون 2.7فقد تم زیادة الإنتاج إلى 2006دولار للبرمیل الواحد ، أما في عام ) 26(ملیون برمیل یومیاً بسعر معدلھ 
میل بر3.5فأن معدل الإنتاج توقع أنھ یرتفع إلى 2007ملیون برمیل وفي عام 2.15برمیل یومیاً بطاقة تصدیریة 

ـ 2003(والحقیقة أن ھذه الكمیات المصدرة خلال الفترة . ملیون برمیل یومیاً 2.8یومیاً وأن ترتفع الصادرات إلى 
بنیت على افتراضات سعریة ھي أقل من أسعار السوق الحقیقیة أخذین بنظر الاعتبار الظروف الأمنیة ) 2012

نتاج المستھدفة لأغلب السنوات والذي أنعكس بالتالي على الكمیات والتحدیات الداخلیة التي حالت دون تحقیق معدلات الإ
)4.(المصدرة منھا 

ألف برمیل ) 550(أما بخصوص طاقات التصفیة ، تقدر الطاقات التصفیة الحالیة للمصافي العراقیة بحدود 
دینار وشركات تصفیة ) 300(یومیاً وھي جمیعھا مملوكة للدولة وأن النفط الخام المجھز للمصافي یباع حالیاً بسعر 

وتوزیع المنتجات النفطیة تعاني من خسائر كبیرة ناجمة عن تحدید أسعار المنتجات النفطیة من قبل الدولة عند مستویات 
.متدنیة جداً تقدر بسنت واحد للتر من البنزین العادي وسنتین ونصف للتر الواحد من البنزین المحسن 

أیة إیرادات عن تجھیز النفط الخام للمصافي والذي تقدر قیمتھ في الأسواق أن الدولة حالیاً لا تحصل على 
ملیار 2.4ملیار دولار سنویاً إذا أضفنا إلى ذلك الاستیرادات من البنزین والتي تقدر كلفتھ بحوالي ) 5.2(الدولیة حالیاً 

% 40ر دولار وھذا ما یعادل أكثر من ملیا) 8(دولار یصبح مجموع ما تتحملھ الدولة عن دعم المنتجات النفطیة بحدود 
من مجموع الإیرادات الحكومیة ، لذلك فأن موضوع إعادة تأھیل المصافي وزیادة طاقات التصفیة ینبغي أن یعطى الأولیة 

)5. (في برامج الدولة لغرض تقلیل العبء على الموازنة 
الیة لم تعالج المشاكل الحقیقیة للاقتصاد أن ھذه الزیادة في الصادرات النفطیة وما ینتج عنھا من إیرادات م

العراقي ، إذ أن نسب كبیرة من ھذه الإیرادات وضفت في مشاریع شبھ فاشلة وترقیعیھ ومیزانیات تشغیلیة لدوائر 
لا یوفر GDDومؤسسات عاطلة عن العمل وظل ھذا القطاع رغم ارتفاع نسبة مساھمتھ في الناتج المحلي الإجمالي 

شغیل القوى العاملة ولیس لھ دور مؤثر في معالجة مشكلة البطالة بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادیة فرصاً كثیرة لت
)6. (الأخرى 
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نسب ضیاعات كبیرة في عوائده النفطیة بسبب سوء إدارة ھذه 2003لذلك فأن الاقتصاد قد شھد بعد فترة عام 
والنسبة العالیة من العراقیین الذین لازالوا یستلمون الحصص % 36الموارد والفساد إذا قورن ذلك بمعدل الفقر الذي بلغ 

رغم وسائل (المقننة من الغذاء ، وقلة الخدمات المقدمة للمواطنین والنقص في تولید الكھرباء ومشاكل الطرف الصحي 
) .الرفاه المنزلي التي حصلت علیھا بعض العوائل العراقیة مقارنة بالقترة الماضیة

ھذه المشاكل لا یمكن أن تعالج بدون اعتماد سیاسة تنویھ بدیلة وإیجاد مصادر متنوعة للدخل ، والحقیقیة أن
إذ تشیر بعض الدراسات أن عملیة البناء التنموي . إضافة إلى زیادة تشغیل الطاقات الإنتاجیة للقطاع النفطي وتفعیلھا 

ي لمدة خمسة .عشر سنوات أو تصدیر عشر ملایین بي من نفطھ لمدة .ب.م) 6(للاقتصاد العراقي تحتاج إلى أن یصدر 
سنوات قبل أن یسترد عافیتھ ویعمر بنیتھ التحتیة ویكتمل قطاع الخدمات بكل جوانبھ ولكي یواكب التقدم الحاصل في دول 

خلال والحقیقة أن الأرقام التفاؤلیة لتصدیر الكمیات النفطیة )..... شرط أن یرافق ذلك إرادة وطنیة مخلصھ(المنطقة 
، ھذه الزیادة 2019ي بحلول .ب.م12.5الســنوات المقبلة التي تذكر أن العراق ممــكن أن تزید قدراتھ الإنتاجیة إلى 

في الأمد القصیر لا یمكن أن تتحقق أو یشك في تحقیقھا في ظل بنیة نفطیة وتأخر في تنفیذ المشاریع النفطیة ، ومنافذ 
ي وأغلب الخطوط الأخرى معطلة وتحتاج .ب.م3معدل تصدیر یومي لا یزید عن تصدیر طاقاتھا متدنیة أفضلھا یوفر

)7. (عملیة تأھیلھا إلى وقت طویل واستثمارات مالیة ضخمھ 
وحتى إذا افترضنا توفر مصادر التصدیر فأن وضع السوق العالمیة حالیاً لا یسمح بزیادة حادة في صادرات 

الذي أسفر عنھ انخفاض استھلاك ) الذي یشبھ بمرحلة الركود في فترة الثامینات(ي النفط نتیجة الركود الاقتصادي العالم
ب حفاظاً على الانھیار .م4ي إلى .ب.م10مما أضطر السعودیة أن تخفض صادراتھا من %) 40(النفط العالمي بنسبة 

)8. (الكامل للأسعار 
اقات الإنتاجیة النفطیة للعراق وھناك دول فضلاً عن ذلك ھنالك أسباب وتحدیات خارجیة تحول دون رفع الط

:وجھات تعمل بكل الوسائل على أھدار الفرص المتاحة أمام تفعیل الطاقات الإنتاجیة متمثلة ھذه التحدیات بـ 
لیس في مصلحة دول الجوار سیاسیاً واقتصادیاً استعادة العراق قدراتھ النفطیة وحرص ھذه الدول على بقائھ سوقاً -أ

من إیرادات النفط كبضائع استھلاكیة من %) 60(لبضاعتھا حیث أن العراق یستورد سنویاً أكثر من استھلاكیاً 
) .إیران ، تركیا ، السعودیة ، الأردن ، الأمارات(دول الجوار 

استعادة العراق لقدراتھ الإنتاجیة النفطیة وتفعیلھا سوف یؤثر على استقرار أو انخفاض الأسعار النفطیة وسیؤثر - ب
على خیارات كل من السعودیة والكویت ، وإیران ، والإمارات ویحرمھا من إیرادات سنویة خیالیة ، فإذا ذلك 

ملیار دولار سنویاً 36انخفض سعر النفط مثلاً عشرة دولارات للبرمیل الواحد ستنخفض إیرادات السعودیة بحدود 
) .9(

4قات الإنتاجیة النفطیة للعراق في الأمد القصیر عن لذلك في ضوء ھذه التحدیات من المتوقع أن لا تتجاوز الطا
ملیون برمیل یومیاً ، وعلیھ ضمن ھذا المعدل من سقف الإنتاج ینبغي أن توضع الخطط والسیاسات الاقتصادیة المثالیة 

منھا في تنمیة التي من خلالھا یمكن استخدام الإیرادات المتوقعة في تطویر الاقتصاد العراقي وبنیتھ التحتیة والاستفادة 
.القطاعات السلعیة وإحداث التغیرات الھیكلیة المطلوبة 

التكلفة الاقتصادیة لتبدید الطاقات الغازیة.2
ترلیون متر مكعب ، أي ما ) 150(تشیر الدراسات أن احتیاطي العراق المكتشف من الغاز الطبیعي یقدر بـ 

والاحتیاطي . منھ متواجد في الحقول الغازیة % 30النفط و منھ یصاحب إنتاج % 70ملیون برمیل نفط ، و ) 26(یعادل 
)10. (بلیون برمیل نفط ) 53(ترلیون ، ما یعادل ) 300(الكلي الغازي یقدر بـ 

وعلى الرغم من أن الغاز الطبیعي أقل تلویثاً وسھل الاستخدام مقارنة بالنفط ومشتقاتھ لكن سعره یظل أقل بكثیر 
ومن خلال تحلیل مقدار الطلب المحلي على النفط . ي على النفط واستخداماتھ المتنوعة والمھمة من سعر النفط للطلب العال

ومشتقاتھ یمكن أن نتوصل إلى احتساب كلفة عدم استخدام ھذا المورد الطبیعي المھم ، سیما وأن الاقتصاد العراقي یعتمد 
نتیجة عدم استثمار الغاز (التدفئة ، إذن لتقدیر خسارة البلد على النفط ومشتقاتھ بدرجة كبیرة في تولید الطاقة الكھربائیة و

، یتوجب علینا أن نعامل الكمیة غیر المستغلة منھ في تولید الطاقة الكھربائیة والتدفئة بسعر كمیة النفط ) الطبیعي
للبلد ، حیث في دراسة وتحقق عوائد مالیة) المحروقة(ممكن أن تصدر ھذه الكمیة ) الكھرباء والتدفئة(المحروقة في تولید 

كما مبین في جدول رقم ) 2006(اقتصادیة قدرت خسائر العراق من تأخر استثمار مشاریع الغاز الطبیعي ابتداءً من عام 
ملیار دولار ) 147(وقدرت ھذه الخسائر بحدود ) 2011ـ 2006(ملیار دولار لمتوسط الفترة من ) 52.9(بحدود ) 2(

) 11) .(2016ـ 2012(لمتوسط الفترة 
إذن خسارة عدم استغلال الطاقات الإنتاجیة المتاحة منھ ستكون أكثر تكلفة في العراق في حالة الاستمرار بالنظر 

.إلیھ اعتماداً على سعره في السوق ولیس على أساس استبدالھ بكمیات النفط التي یستھلكھا الاقتصاد العراقي 
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)2(جدول رقم 
من عدم استغلال الطاقات الغازیةخسائر الاقتصاد العراقي 

ملیار دولار
مقدار الخسارةالسنة
20063
20075.5
20086.8
20099.6
201011.0
201117
201221
201326
201431
201534
201635

201152.9ـ2006معدل الفترة 
2016147ـ 2012معدل الفترة 

شبكة الانترنیت العالمیة ، خسائر العراق من مشاریع الغاز المعطلة: نزار أحمد . د: المصدر 

:مظاھر تبدید الموارد المالیة وتشوھات الھیكل الانفاقي المالي : ثانیاً 
المالیة المخصصة في الموازنات المالیة ، تظھر مشكلة تبدید الموارد بشكل واضح من خلال حجم الموارد 

فمشاكل الموازنات المالیة على مستوى الاقتصاد العراقي ھي لیست مشاكل التمویل ولیست مشاكل في حجم الموازنة ، 
ولكن المشكلة تكمن في عملیة عدم توظیف الأموال المخصصة بشكل ناجح وفعال بعیداً عن مظاھر الفساد المالي والآلیات 

.یدیة غیر الفاعلة في تفعیل ھذه الأموال وتحویلھا إلى طاقات إنتاجیة فعلیة على مستوى الاقتصاد التقل
ملیار دینار عراقي في 51.727توضح أن إجمالي النفقات ازداد من ) 3(فالمؤشرات المبینة في جدول رقم 

، 138.425إلى 2013ازنة عام ویقدر لھا أن تزداد في مو2012ملیار دینار في عام 117.123إلى 2010عام 
ولكن في الحقیقة الجزء المخصص للمشاریع الاستثماریة في القطاعات الاقتصادیة من ھذه الكتل النقدیة الھائلة لازالت 
نسبتھ ھي أقل من النسب المخصصة للنفقات التشغیلیة ، وأغلب ھذه التخصیصات الاستثماریة مستغلة في القطاعات غیر 

% 15في القطاعین الصناعي والزراعي و % 2، % 1منھا استثمرت في مشاریع الطاقة في حین %17السلعیة إذ 
لذلك نلاحظ ارتفاع النفقات التشغیلیة في الموازنات العامة والتي استمرت نسبتھا في الارتفاع . على نفقات الأمن والدفاع 

55.109لنفقات الاستثماریة قدرت بحوالي ملیار دینار في حین ا83.316، حیث بلغت 2013حتى في موازنة عام 
ملیار دینار ، الأمر الذي یجعل المیزانیة عاجزة عن خلق الفرص الاستثماریة وخلق دینامیكیة في النمو الاقتصادي الذي 

)12. (یعد التوسع الاستثماري أھم شروطھ ومستلزماتھ الأساسیة 
ملیار دولار للإنفاق ) 153(خصصت مبلغ 2009ـ 2006وما یؤكد ھذا الاتجاه أن موازنة الدولة للسنوات 

) 58(في حین خصص للإنفاق الاستثماري % 91التشغیلي على مستوى قطاعات الاقتصاد الوطني كانت نسبة الإنفاق 
ملیار دولار وعلیھ یتضح أن التخصیصات ) 210(، وبلغت الإیرادات العامة % 75ملیار دولار بلغت نسبة التنفیذ 

لیست مشكلة معیقھ للأداء الاقتصادي لكن المشكلة كما ذكرنا ھي عدم إمكانیة توظیف ھذه الأموال في المالیة ھي
)13. (القطاعات الاقتصادیة الإنتاجیة وتفعیل الأنشطة الاقتصادیة الأخرى العاطلة على مستوى الاقتصاد الوطني 

اریة وعوامل الفساد المالي والإداري وضعف وذلك بسبب ضعف القدرة على التنفیذ لأسباب تتصل بالكفاءة الإد
یوضح ضعف كفاءة الأداء والتنفیذ المالي الاستثماري ) 3(المعرفة الفنیة بأسس الإدارة المالیة والجدول التالي رقم 

.التي لا تتناسب وشدة الفقر والحرمان التي یعاني منھا المواطن العراقي 2009ـ 2006للسنوات 
في التخصیصات الاستثماریة وعدم وجود آلیات واضحة تضمن التوظیف العقلاني وعلیھ النقص الحاصل

الرشید للموارد المالیة المتاحة سیفضي ذلك إلى التوجھ نحو القطاعات الخدمیة ذات الربحیة السریعة والنشاطات الھامشیة 
.التي لیس لھا علاقة بالتنمیة المستدامة 
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)3(جدول رقم 
2013ـ 2010الاستثماریة في الموازنات المالیة للسنوات حجم النفقات 

ملیار دینار عراقي

2013تخصیصات 2012تخصیصات 2011تخصیصات 2010تخصیصات نوع الإنفاق
%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

39.06275.366.59668.878.8736783.21660.2نفقات جاریة

12.66524.430.06631.138.25032.755.10939.8نفقات استثماریة

%138.425100%117.123100%96.662100%51.727100إجمالي النفقات
جداول الموازنة المقدمة لمجلس النواب في وزارة المالیة: المصدر 

)4(جدول رقم 
2009ـ 2006نسب التنفیذ المالي الاستثماري مقارنة بالتشغیلي للسنوات 

السنوات
الإنفاق التشغیلي: اولاً 

%نسبة التنفیذ %نسبة الزیادة التخصیصات المستخدمةالتخصیصات المصدقة
0.81ـــــــ200626.32421.414
200730.50427.943160.92
200850.91647.486670.93
200945.86343.124100.94

0.91ــــــــــ153.607139.968المجموع
الإنفاق المالي الاستثماري: ثانیاً 

%نسبة التنفیذ %نسبة الزیادة التخصیصات المستخدمةالتخصیصات المصدقة
0.57ـــــــ20067.6514.346
200712.0926.676580.55
200825.48619.4341110.76
481.02) ـ(200913.22713.490

0.75ـــــــ58.45843.949المجموع
20ـ 19دراسة مشكلة ضعف الأداء الاقتصادي ، مصدر سبق ذكره ، ص : كمال الصباح : المصدر 

مظاھر تدھور الطاقات الإنتاجیة القطاعیة: ثالثاً 
یكاد یتفق الجمیع أن الھدف الأسمى للتنمیة المستدامة في العراق ، ھو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ، 

) . الزراعة والصناعة(خاصة معدل نمو القطاعات الاقتصادیة السلعیة 
ي من خلال ھذه القطاعات ھي القائدة للاقتصاد وھي التي تساھم فعلاً في تنشیط وتفعیل حیویة الاقتصاد العراق

علاقتھا بالمتغیرات الاقتصادیة الكلیة من جھة وتأثیرھا المباشر على حركة نمو القطاعات الاقتصادیة من جھة أخرى 
) الزراعة والصناعة(بینما ستظل ھذه القطاعات الإنتاجیة ) سیما إذا علمنا أن النفط ثروة ناضبة قد نفقدھا في المستقبل(

كذلك یجب تحدید أسلوب استغلال الطاقات الإنتاجیة المتاحة في ھذه . لنا المقبلة وتشغیلھم ھي الرصید الدائم لمعیشة أجیا
.القطاعات 

والسنوات 2003طالما تناستھ الموازنات التخطیطیة التي تم وضعھا بعد عام (أذن نحن أمام غیاب ھدف تنموي مھم 
مستھدف لقطاعات الاقتصاد القومي وخاصة القطاعات یكمن ھذا الھدف بمعرفة ما ھو معدل النمو ال...) اللاحقة لھا 

اقتصاد (السلعیة الذي یعد ھدفاً منطقیاً وموضوعیاً ضمن ھذه المرحلة وبأي اتجاه یمكن تنمیة ھذه القطاعات في ظل 
وما ھي السیاسات والآلیات الاقتصادیة المطلوبة لتنشیط فاعلیة أداء ھذه القطاعات لكي تضیف ) السوق ومتغیراتھ

.في المرحلة القادمة ) عدا النفط(كونات جدیدة للاقتصاد م
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أن من أبرز المشاكل التي تواجھ الاقتصاد العراقي في المرحلة الحالیة ھو توقف عملیة الإنتاج في القطاعات السلعیة 
الدول المستھلكة ، ، ویعود ذلك إلى ارتفاع تكالیف الإنتاج ، وبالتالي أصبح العراق من ) الصناعة والزراعة(الرئیسة 

حیث یستورد السلع والبضائع من دول الجوار ودول شرق أسیا بأسعار أرخص من أسعار المنتوج المحلي مما أدى إلى 
. توقف الإنتاج ونجم عن ھذا التوقف زیادة نسبة البطالة 

فة عن الإنتاج تقدر ففي أحد الدراسات التي أعدھا اتحاد الصناعات العراقیة ، أن المشاریع الصناعیة المتوق
لغایة الیوم بسبب 2003من ھذه المشاریع توقف عن العمل منذ عام % 80ألف مشروع أكثر من ) 40000(بحدود 

انقطاع التیار الكھربائي وشحھ الوقود وارتفاع تكالیف النقل وعدم توفر المواد الأولیة ، فضلاً عن ھجرة أصحاب رؤوس 
مشروع متوقف بسبب حاجتھا إلى تأھیل الآلیات وتوافر ) 20000(نالك حوالي وھ) بسبب الظروف الأمنیة(الأموال 

المواد الأولیة والعمالة الفنیة الذین ھاجروا بعد الاحتلال بسبب الظروف الأمنیة ، والحقیقة أن أھم الأنشطة الإنتاجیة 
ت الغذائیة والكیمیائیة وصناعة المتضررة ضمن ھذه المشاریع ھي الصناعات النسیجیة والخیاطة والإنشاءات والصناعا

)14. (الورق والطباعة 
أما على مستوى المشاریع الإنتاجیة المملوكة للدولة ، فعدد المشاریع المتوقفة عن الإنتاج ومعطلة بشكل شبة 

خمسمائة ألف شخص وأن قوة العمل ھذه ) 500000(مشروعاً یعمل فیھا حوالي ) 192(قدرت بـ 2003كامل بعد عام 
ل جزءاً كبیراً ومھماً من السكان ، وبعد ھذا العام عانى عدد من المشاریع والمصانع المھمة التابعة للدولة من عملیات تعی

السلب والنھب والتدمیر ، وأن أغلب ھذه المشاریع أصبحت خارج الخدمة ومعطلة ، فضلاً على قدم أغلبیة المشاریع 
ا بسبب الظروف والصدمات القاسیة السابقة التي مر بھا الاقتصاد الصناعیة وعدم حدوث أیة تطویر تكنولوجي علیھ

) 15. (العراقي 
في ضوء ما تقدم لتشجیع وتنمیة ھذه الطاقات أمام الحكومة العراقیة خیاران الأول ھو استخدام عائدات الزیادة 

طرق والمباني والاتصالات والصحة الكھرباء والماء وال(في صادرات النفط لبناء البنیة التحتیة وتحسین مجال الخدمات 
مع منحھ السیاسات (وتوفیر الأسس اللازمة لتھیئة مناخ الاستثمار وترك القطاع الخاص یشق طریقة بنفسھ ...) والأنھر 

وبظل واقعیة ولیس خیالیة ، فأن صادرات العراق النفطیة اللازمة لمعالجة مشاكل البنى التحتیة ) التشجیعیة اللازمة لذلك
حقق إلا بعد عشر سنوات على أقل تقدیر ، أما الخیار الثاني ھو الموازنة بین مشاریع البنیة التحتیة والخدمات لا تت

ففي مجال الزراعة بإمكان الدولة مساعدة الفلاحین والمستثمرین مالیاً والتشجیع على استخدام . ومساعدة القطاع الخاص 
لنھائي بفرض ضرائب على المحاصیل الزراعیة المستوردة ، وكذلك التقنیة الحدیثة في الزراعة وحمایة المحصول ا

تطبیق سیاسات حمائیة جزئیة أو كلیة على المنتجات الصناعیة وتشجیع الصناعات الصغیرة والورش وجعلھا صناعات 
. مغذیة ومكملة للصناعات المنتجة من قبل الدولة 

البطالةمظاھر تدھور الطاقات البشریة وزیادة معدلات: رابعاً 
تبدید واضح للطاقات البشریة وعدم استثمارھا بما یفضي إلى زیادة مساھمتھا 2003أفرزت سنوات ما بعد عام 

في تطویر واقع المجتمع العراقي ، ویظھر ذلك واضحاً من خلال ظاھرة البطالة التي تعد في مقدمة التحدیات التي تواجھ 
التي یجب دراستھا في الوقت الحاضر باعتبارھا نتیجة لعوامل اقتصادیة الاقتصاد العراقي ، ھذه الظاھرة الخطیرة 

2003وسیاسیة واجتماعیة انتشرت في الاقتصاد العراقي منذ فترة زمنیة لیست بالقصیرة وتحققت في الفترة منذ عام 
تركھا لآلیات سوق ولغایة الوقت الحاضر على أثر المؤشرات السابقة ، حیث أصبحت ھذه الظاھرة لا یمكن تجاھلھا أو

.العمل الحرة 
القادرة على العمل والراغبة فیھ بالأجور السائدة ولكن لم تجده ) 65ـ 15(وعند دراسة حجم البطالة ضمن الفئة العمریة 

ملیون نسمة تقریباً وتقدر الفئة العمریة) 25.609(، تبین المؤشرات والبیانات المتاحة لدینا ، أن عدد سكان العراق یبلغ 
بینما تقدر % 27.3وتبلغ نسبة القوى العاملة من مجموع السكان % 56.2للسكان بحوالي ) 65ـ 15(في سن العمل 

من القوة العاملة بحسب الإحصائیات الرسمیة بینما تشیر تقدیرات أخرى إلى أنھا قد تصل إلى % 30نسبة البطالة بنحو 
غیر دقیقة ومتفاوتة من مصدر إلى أخر لعدم توفر إحصائیات نسبة أعلى من ذلك ، لكن في الوقت نفسھ ھذه النسبة 

)16(ومسوحات دیمغرافیة دقیقة عن السكان فضلاً عن عدم شفافیة البیانات المتعلقة بموضوع البطالة
ومما یزید من حدة ھذه المشكلة أن نسبة مھمة من العاطلین عن العمل ھم من الخرجین ومن مستویات مختلفة ، حیث على 

وھذه تعد خسارة % 5والماجستیر % 16والدبلوم العالي % 19.8البكالوریوس قدرت ھذه النسبة بحدود مستوى
للمجتمع والفرد معاً متمثلة بتكالیف تعلیمھم وتكالیف فرصة الانتفاع من خدماتھم الضائعة وطاقاتھم الإنتاجیة المعطلة 

طاقة البشریة المھدورة ، وتتجسد خطورة البطالة باعتبارھا أن نسب البطالة الحالیة المتاحة تدل على مدى حجم ال)17.(
مشكلة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة بكل أبعادھا ومضاعفاتھا وھي تزداد اتساعاً طالما أن فرص العمل الجدیدة تعجز عن 

وھو أعلى من %12.6حیث بلغ معدل نمو عرض العمل من القوى العاملة . استیعاب الأعداد المتزایدة من طالبي العمل 
% .3.2معدل النمو السكاني البالغ 
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وإذا قارنا نسبة البطالة في العراق مع الدول المجاورة ندرك حجم المشكلة التي تعیشھا ، فعلى سبیل المثال في الأردن 
من القوة العاملة ، ویمكن ملاحظة ھذا % 1.1وفي الكویت % 9.2وفي مصر % 14وفي إیران % 15وصلت إلى 

.مع باقي دول العالم من خلال الاطلاع على الإحصــــائیات الدوریة التي تنشرھا المنظمات الدولیة التباین
وعلى مستوى محافظات العراق ، تتباین نسب البطالة من محافظة إلى أخرى وتتركز في بعض المحافظات دون 

ن محافظات العراق إذ یبلغ نسبة البطالة الأخرى ، إذ تشیر بعض الدراسات أن محافظة الناصریة تتصدر الأولى من بی
% 14وكربلاء % 15.5، البصرة % 33.3وفي محافظة الأنبار بحدود % 25.6وبین الإناث % 48.8بین الذكور 

).18(
ومن الأسباب التي أدت إلى زیادة نسب البطالة ھو تلكؤ برامج الأعمار وتوجیھ قسم كبیر من الموارد المالیة 

وعدم حصول تحسن ملموس في حالة 2003اجیة وتسریح أعداد كبیرة من منتسبي الدولة بعد عام نحو نشاطات غیر إنت
البنى التحتیة والارتكازیة وعدم وجود خطة مدروسة وإجراءات فعلیة مؤثرة تجاه البطالة وتفاقمت ھذه الظاھرة واتسعت 

في قلة فرص العمل وتزاید الداخلین سنویاً على أیضاً في ظل التشوھات المستمرة التي شھدھا سوق العمل والمتمثلة أصلاً
ألف شخص في السنة ، رغم فرص التشغیل المؤقتة التي استحدثت في 200سوق العمل والتي تبلغ نسبتھم أكثر من 

بعض الوزارات والمؤسسات الحكومیة ، مع استحداث درجات وظیفیة محددة في بعض النشاطات والدوائر الحكومیة 
.     أغلبھا تندرج في البطالة المقنعة ) یةالصحة والترب(

المحور الثالث 
الأولیات الاقتصادیة لتفعیل الطاقات الإنتاجیة المعطلة من وجھة نظر التنمیة البدیلة

في العراق وفقاً للمنظور بعید المدى إلى إعادة ھیكلیة الاقتصاد العراقي استھدفت إستراتیجیة التنمیةأن سبق و
لكن الواقع العملي في ضوء تجربة السنوات . حسب أساسیات آلیات السوق بما یسمح للقطاع الخاص بقیادة عملیة التنمیة 

یق ھذا الھدف في ظل دمار البیئة السابقة ولحد الآن ، أثبتت أن ھذا الخیار یفتقر إلى الأسس الموضوعة الضروریة لتحق
، وخراب البنیة التحتیة واستمرار تدھور الوضع الاقتصادي ) زراعة وصناعة(الإنتاجیة وتعطل الطاقات الإنتاجیة كاملة 

والحاجة إلى تدفقات مالیة كبیرة لإعادة الأعمار والتنمیة ، وغیاب الشروط الموضوعیة لتحقیق حالة التوازن الكاملة ، 
وت الكبیر بین إمكانیات القطاعین الحكومي والخاص ، وغیاب التوزیع العادل للدخل والثروة وعدم نضوج البنى والتفا

الاقتصادیة والاجتماعیة وضالة حجم القوى العاملة النوعیة ، أن ھذه الوقائع جعلت الدعوة إلى التعجیل بعملیات الخصصة 
.ة بمجموعھا وغیر عادلة وترك قوى السوق تعمل لوحدھا تبدو دعوة غیر موفق

أن مشاكل العراق الحالیة على الصعید الاقتصادي لا یمكن التصدي لھا من خلال اتخاذ القرار الصحیح فحسب 
إذ بسبب ضعف المراقبة والمتابعة ) 19(بل لابد من وجود حد أدنى من المركزیة خصوصاً في مجالي التخطیط والرقابة 

لعراقي تعاني من تراجع خاصة بعد كل ھذه السنوات التي مرت بعد التغیر فالصناعة لازالت معظم قطاعات الاقتصاد ا
متوقفة شبھ كلیا وكذلك الزراعة وضعف إنتاجیة الخدمات وتدني نوعیتھا ، وكذلك واقع القطاع التجاري والخسائر التي 

یخلو من مشاكل صعبة ، إن الخلل في كل سببھا الاستیراد العشوائي للاقتصاد العراقي ، أما القطاع النفطي فھو الأخر لا
.ذلك یعود إلى غیاب القرار الاقتصادي المتكامل 

: لذلك فأن الأولیات الاقتصادیة لتفعیل الطاقات الإنتاجیة المعطلة تتطلب الآتي 

أولویات تفعیل الطاقات الإنتاجیة العاطلة .3
من الناتج المحلي الإجمالي وھذا ھو ) الصناعة والزراعة(تنویع الاقتصاد العراقي بزیادة حصة القطاعات الإنتاجیة .1

.أحد الأھداف التنمویة المھمة لخلق حالة التوازن في الاقتصاد الوطني 
توسیع أنشطة القطاع الخاص وتدعیمھا بكل الوسائل ، في القطاعات الزراعیة المتكاملة بشقیھا النباتي والحیواني .2

.المحلیة من ھذه السلع بدلاً من المستورد لتفعیل دورة في سد احتیاجات السوق
إصلاح القطاعات الاقتصادیة وذلك بإعادة ھیكلیة القطاع العام وتطویر القطاع الخاص وخلق المناخ الاستثماري .3

.المناسب وضرورة جذب الاستثمارات الأجنبیة وبخاصة في القطاعات الاقتصادیة الإنتاجیة 
ل في موازنة الدولة ومعالجة التشوھات في آلیات توزیع النفقات باتجاه تقلیص العمل جھد الإمكان إزالة الاختلا.4

الإنفاق التشغیلي ذات النمط الاستھلاكي وزیادة حصة الإنفاق الاستثماري وبخاصة على مستوى قطاعات الاقتصاد 
.الرئیسیة الزراعة والصناعة 

البشریة العاطلة ودورة في تزوید العمالة العراقیة تشجیع التعلیم المھني والتقني وأھمیتھ في استثمار الطاقات.5
.بالمھارات المعرفیة والفنیة لمواجھة التغیرات الھیكلیة والتحولات التي طرأت على سوق العمل 

ضرورة نمو القطاع الخاص كأداة أساسیة ورئیسة للنمو الاقتصادي ولتولید فرص العمل وإزالة كل ما یعترضھ من .6
.یز على المشـــروعات الصغیرة والمتوسطة التي بإمكانھا تشغیل أكبر عدد من العاطلین عقبات وضرورة الترك
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رفع معدلات النفقات الاستثماریة من إجمالي الإنفاق العام مع مراعاة الطاقة الاستیعابیة للاقتصاد والقدرة التنفیذیة .7
.رھا بشكل أمثل للمؤسسات الحكومیة بما یؤمن تفعیل الموارد المالیة المتاحة واستثما

إدارة مالیة رشیدة لعوائد العراق النفطیة من خلال موازنات عامة تعتمد منھجیة علمیة في توزیع النفقات ومعاییر .8
.نحو المجالات الانفاقیة المنتجة ) غیر المتجددة(اقتصادیة ومالیة في توجیھ وتعبئة الإیرادات النفطیة 

رجیة وسیاسات اقتصاد السوق ، ینبغي إعادة النظر في رسم سیاسات في ظل سیاسة الانفتاح على الأسواق الخا.9
الإنتاج من قبل القطاع الصناعي الخاص باتجاه تطویر التكنولوجیا وتخفیض كلف الإنتاج والتوسع في المشاریع 

ذا وبالتالي ینبغي أن یتجھ ھ) لأن مستلزمات الإنتاج ستكون متاحة أمام المشروع الصناعي الخاص(الإنتاجیة 
النشاط نحو الصناعات القادرة على المنافسة الخارجیة ولكي تكون كذلك ینبغي الاھتمام بالجودة في الإنتاج 

.والانخفاض في السعر 
اكتشاف الفرص الاستثماریة الجدیدة وتوجیھ المستثمرین نحو فعالیات صناعیة حقیقتھ ذات جدوى اقتصادیة .10

وھمیھ وھامشیة ذات نمط استھلاكیاً لا یحقق قیمة مضافة والتي غالباً ما واجتماعیة ، وتجنبھم الدخول في صناعات 
.تقوم على رغبات شخصیة ضیقة ینظر فیھا إلى الربحیة كمعیار وحید لجدوى الاستثمار 

یعاني المزارع العراقي من مشاكل متعلقة بمستلزمات الإنتاج الرئیسة ومنھا مصادر المیاه وتوزیع الطاقة .11
مما یؤثر سلباً على معدلات الإنتاجیة المتحققة وعدم استغلال مساحات واسعة في ھذا القطاع ، لذلك الكھربائیة ، 

ینبغي وضع خطة لبرمجة توزیع ھذین المصدرین بشكل منظم وعادل بین المزارعین وذلك بالتنسیق والتعاون مع 
.الجھات ذات العلاقة 

البناء التحتي للزراعة ، حیث أن ھذا النشاط ینبغي أن یكون قیام الدولة بالإشراف المباشر على الاستثمار في .12
من مھمة الدولة وذلك لأن القطاع الخاص لا یمكن القیام بھ ، على الأقل من جانب التخطیط والتنظیم الھندسي 

.وإدارة برامج الاستثمار وربما یمكن تحمیل القطاع الخاص عبء التمویل جزئیاً 
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الاستنتاجات والتوصیات
الاستنتاجات: ولاً أ

:في ضوء ما ورد من تحلیل في محاور البحث السابقة یمكن أن نستنتج الآتي 
تشوھات ھیكل الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العراقي بسبب زیادة نسبة مساھمة ناتج القطاع النفطي .1

تخلفھما مما أنعكس ذلك على و) الزراعیة والصناعیة(فیھ أفضى إلى تدني نسبة مساھمة القطاعات السلعیة 
ھیكل التجارة الخارجیة باتجاه اعتماد الدولة بشكل رئیسي على استیراد احتیاجاتھا السلعیة الغذائیة 

.والاستھلاكیة من دول الجوار والمصادر الخارجیة الأخرى 
لم تعالج المشاكل أن زیادة الصادرات النفطیة في السنوات الأخیرة وما ینتج عنھا من إیرادات مالیة كبیرة .2

الحقیقیة للاقتصاد العراقي ، إذ نسب كبیرة من ھذه الإیرادات وضعت في مشاریع شبھ فاشلة ومیزانیات 
تشغیلیة لدوائر ومؤسسات عاطلة عن العمل ونسبة كبیرة منھا ھدر بسبب الفساد المالي ، لذلك فأن القدرات 

إنتاجیة عاطلة لدورھا الضئیل في معالجة أزمات الإنتاجیة لھذا القطاع نستطیع أن نصفھا بأنھا طاقات
.الاقتصاد الحقیقیة 

لا یزال ھناك تجاھل للخسائر الاقتصادیة التي یتحملھا العراق نتیجة عدم استثماره مشاریع الغاز الطبیعي التي .3
سعره بسبب النظر إلیھ اعتماداً على ) 2011ـ 2006(ملیار دولار لمتوسط الفترة ) 52.9(قدرت بحدود 

.المتدني في السوق ولیس على استبدالھ بكمیات النفط المستھلكة في القطاعات الاقتصادیة وأنشطتھا المختلفة 
أن مشاكل تبدید الطاقات المالیة المتاحة في الاقتصاد تظھر بشكل واضح من خلال تشوھات الھیكل الإنفاقي .4

ل الطاقات الإنتاجیة العاطلة مقارنة بالإنفاق وخاصة تدني النفقات المخصصة للمشاریع الاستثماریة وتشغی
التشغیلي الذي یوجھ نحو القطاعات الخدمیة ذات الربحیة السریعة والنشاطات الھامشیة التي لیس لھا علاقة 

.بالتنمیة المستدامة 
الرئیسة من أبرز المشاكل التي تواجھ الاقتصاد العراقي حالیاً ھو توقف عملیة الإنتاج في القطاعات السلعیة .5

وعدم تأھیل وتشغیل مشاریع إنتاجیة كثیرة بالقطاع الصناعي ، إضافة إلى عزوف ) الصناعة والزراعة(
القطاع الصناعي المحلي عن الإنتاج بسبب ارتفاع تكالیف الإنتاج وبالتالي أصبح العراق من الدول المستھلكة 

ذه المشاریع زیادة نسبة البطالة وھروب للسلع والبضائع المستوردة لكونھا الأرخص مما ینتج عن توقف ھ
.رؤوس الأموال المحلیة للخارج 

التوصیات: ثانیاً 
لم یتعرض الباحث في ھذه الفقرة إلى ذكر التوصیات ، حیث أن ما جاء بالمحور الخاص بالأولیات الاقتصادیة 

ة توصیات فعلیة اعتمدت أصلاً على تحلیل المقترحة لتفعیل الطاقات الإنتاجیة المعطلة في الاقتصاد العراقي ، ھي بمثاب
والتي لھا علاقة مباشرة بالمحاور الرئیسة للدراسة ، لذلك تجنب . المؤشرات الاقتصادیة التي وردت في متن البحث 

.الباحث إعادة ھذه التوصیات والمقترحات ضمن ھذه الفترة لعدم تكرارھا 
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Activation Of Idle Production Capacities In The Iraqi Economy

“Necessities   and Challenges”

Abstract
Due to the changes in Iraq after 2003 the resulting problems in
(economic, social and security) lead up to the deterioration of production
capacities and abnormality in physical, financial , human or oil and gas
energies , so this paper diagnose what ways and mechanisms can be
pursued at the present stage to reactivate idle production capacities in
the Iraqi economy and exploiting them, commensurate with the goals of
alternative development.
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